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فصـل :

وأما الضرب الثالث الذي تقدم لنا في أول التقسيم من اتفاق المعنى باختلاف اللفظ. وهو: اللغات، فإنه على أربعة أضرب :

أحدها : ما كان منه مرخصًا للأعراب أن يقرؤوا بلغاتهم نحو قراءتهم ( الحمد لله ( بفتح الدال وقد جاء ذلك عن الحسن(
) ( والحمد لله ( بفتـح الـدال واللام معًا (
)،  ( والحمد لله ( بضمهما (
)،(  والحمد لله ( بكسرهما (
) .

ومثل هذه الألفاظ لم يجيء بأثر ثابت من وجوه التواتر، واتخذ به أحد من الأئمة، فلا يجوز الاتخاذ بشيء من ذلك؛ إلا أن يجري على لسان ساه، أو يتخذ به مضطر عاجز عن غيره، فيجاز له إلى أن يُحِكم غيره / (
).

فأما ما ذكره الفراء في كتابه على ما أخبرنا أبو سعيد الصيرفي عن الأصم عن ابن الجهم عنه أن أبا عمرو قال :
« بلغني عن أصحاب محمد ( أنهم قالوا : إن في المصحف لحنًا وستقيمه العرب (
)، وأنا عربي أقيمه » (
).

وذلك في قراءته: (إنّ هذين) (
) على ياء (
)، فليس مما فوضه إلى لغته فقط دون أثر له فيه ثابت، لكنه لما وجد الأثر قد ورد بالوجهين (
)، وكان في المصحف على وجه أخفي اتخذ بالوجه الأظهر (
).

فأما قولهم « فيه لحن » فلم يُردوا به لحن الفساد وسيأتي بيانه .

والضرب الثاني: من اللغات ما كان مداره على التنزيل، وهو ما يتداوله الأمة فيما بينها تلاوة وإلى الساعة، حـال الرفاهيـة نحو ما يقرؤوه في الحال من الأوجه الخمسة في  ( (((((((((((((( ((
) وهو: القُسْطاس (
)، والقُصْطاس (
)، والقِصطاس (
)، ولو قرئ «القِسَطاس» و«القُسْطاس» لكانا على هذا النحو .

ولا أدري هل جاء فيهما أثر / أم لا .

فهذه سبع لغات في الكلمة مما قرئ به، ولو قرئ لجاز (
) فإنها على الرسم، ومن ورائها لغات أخر في الكلمة. ولا يجوز الاتخاذ بها تلاوة وإن ساعدها الأثر لمخالفتها الرسم، وهي: قِسَّاط وقُسَّاط وقَساط .

ذكره أبو الحسين بن فارس (
).

والضرب الثالث: هو لغات(
) نحو: هلم وتعال وأقبل وما جاء من ذلك، فهذه اللغات في أشباه لها يمكن أنها كانت منزلة فنسخت بعد أن لم نجدها في الإمام .
ويمكن أنها كانت مما رخص لأوائل الإسلام أن يقرؤوا بلغاتهم، وليس انتيابها في الكلمة الواحدة كما ذكرناه في (القصطاس) بل إذا أقيم بعضها مقام بعض فعلى الاستعارة؛ لأن في كل لفظة لطيفة معنى ليست في الأخرى .

ألا ترى أنك إذا قلت: هلم فكأنك أمرته بالقصد إلى شيء فتلك على طريق الاستفهام منه في رغبته .

وإذا قلت: تعال، فكأنك أمرته بالارتفاع إليك عن جلوس، أو قيام وإقبال عليك /.

وإذا قلت: أقبل، فقد دعوته إليك بعد تول منه عنك .

والضرب الرابع: هو ما جاء من التقييد من بعض الطرق (
)، إن قلت: ( غفورًا رحيمًا ( ( عليمًًا حكيمًا ( .

فهذه وإن لم يكن (
) من جملة اللغات فإنها مشابهة لها؛ لأن الله سبحانه متصف بجميع ذلك. وكذلك ما جاء من صفات الجنة والنار؛ لأن من دخل إحدى الدارين فكأنما ناله جميع ما فيها من الكرامة أو الهوان .

فهذا أيضًا مما نسخ وقطع طريق القراءة به إلا لمضطر. والله أعلم .
فليس من جملة ما ذكرنا من الإعراب (
) السبعة تناف أو تناقض بحمد الله، إلا ما ذكرناه مما نسخ حكمه بعد بقائه خطًا، أو رفعة .

لكن الأولى ايتخذ (
) من ذلك بما أوفق (
) مصاحفنا، واختاره أئمتنا، وعرفه عوامنا، قراءة المكاتب والعجائز؛ فإن ذلك من أفصح اللغات، وأمضاها، وأشهرها، وأوفاها، من المستفيضة المنتشرة المعروفة المألوفة من لغة قريش ومن جاورهم، فإنهم الفصحاء / البلغاء، لم ينزل القرآن إلا بين أظهرهم، وعلى لسان أفصحهم محمد ( .

فصـل :
فإن قيل : كيف يكون التنزيل بأحرفه السبعة بلغة قريش خاصة، وقد وصفه الله بلسان العرب على العموم (
) مع ما نجد فيه من لغات غيرهم، نحو: ما جاء أن (العرم): المسناة بلحن اليمن (
)، و(سامدون) بلغة حمير (
)، ...................................... و(هيت) بلغة حوران (
)، وكذلك غيرها من اللغات .
وقد يوجد كلم يقال إنها بالرومية، نحو: الصراط (
)، والفردوس (
)، والقصطاس (
).

وأخرى بالسريانية (
)، نحو: اليم (
)، والطور (
)، والربانيين (
).
وأخرى بالحبشية، نحو: كمشكاة (
)، وكفلين (
).

وأخرى بالفارسية، نحو: سجيل (
)، وكورت (
)، وغيرها .

فالجواب :
إن نحو هذه الكلم مما يوافق فيه لسان العرب مع غيرهم، ونزل القرآن بالعربية، وإن كان في أصل عجمية، ثم وقع إلى العرب فاستعربوه فصار بذلك من جملة كلامهم، ولذلك تطاير (
) كثيرة لم يكن العرب تعرفه فلما (
) / تكملت به إما تركوه على حاله، وإما ما(
) استعربوه بعض حروفه إن كان فيه عجمة .
فأما وجه التخصيص التنزيل بأحرفه على لغة قريش؛ فلأنهم كانوا أفصح العرب بإجماع منهم، وذلك لكون دارهم وسيطها، ونسبهم سليلها، فكأنما إذا وُصف بكلامهم فقد وصف بسلالة العربية ونفى عنه تعسف اللغات .

وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ( (
) أي: مستقيم لا تعسف فيه ولا عجمة (
).

وقد كان قريش سكان حرم الله وقطانه، وحماة البيت وولاته، وقد كان البيت محجوجًا إليه في الجاهلية، وفي الإسلام من زمن إبراهيم – عليه السلام – وإلى وقتنا، فنالت قريش بذلك من لغات العرب أفصحها، ومن هيئات سائر الناس ممن يثوبون إليهم أصبحها، وتجنبوا من أسمجها وأقبحها؛ فلذلك صار التنزيل بلغتهم .
وعن قتادة : أن معاوية (
) – رحمه الله – قال يومًا: / أي الناس أفصح؟. فقام رجل؛ فقال: قوم ارتفعوا عن قُرَاتية العراق (
)، وتياسروا عن كسكسة (
) بكر، وتيامنوا عن كسكسة (
) تميم، وليس فيهم غمغمة(
) قضاعة، ولاطمطمانية (
) حمير. وقال: من هم؟ قال: قومك قريش. قال: صدقت. ممن أنت؟ قال: من حرم (
).
أخبرناه ابن فناكي حدثنا الروياني حدثنا ابن قتيبة حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد عن الأصمعي (
) عن شعبة عن قتادة. وقد سمعت هذه الحكاية من وجه آخر .

وفيها: ارتفعوا عن فراتية العراق ولعلها الامالات الكثيرة المشبعة التي توجد في لسان أهل الحيرة .

وأما في هذه الرواية فالقراتيـة على قـاف وتخفيف الياء وهي الانعقاد الذي يوجد في كـلام المستعربين الذين ليسوا من صميم العـرب. يقال منه: قرت الدم إذا انعقد واشتد(
).
وقد سمعت فيها : كثكثة بكر وهي لثغة لهم غير أن روايتنا بالسين وهو إبدال السين من الكاف / .

وكذلك سمعت لخلخانية العراق، وهي العجمة (
). كما أن الطمطمانية كذلك.

وعن سلمة بن نبيط (
) عن الضحاك قال: «نزل القرآن على كل لسان قريش»، حدثنا أبو عبدالله البصري قراءة عليه، قال: حدثني إبراهيم بن محمد الضبي (
)، حدثنا الحسين بن علي التميمي، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني (
) حدثنا هارون بن حاتم (
) حدثنا الفضل بن دكين عن سلمة .
وقد مر أن عمر قال: فإنما نزل بلسان قريش (
).

وقد جاء في معنى قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((
) أي: القرآن شرف لك ولقومك لنزوله بلغتكم (
).
فعلى ما مضى أن القرآن مبناه على لسان جميع العرب مما اختلفوا فيه من اللغات أو تعسفوا فيه فمعدول به إلى لغة العجز من هوازن، وهي القبائل التي ذكرها ابن عباس وغيره على ما مضى (
).

وما لحق كلام العجز من : العنعنة (
)، ........................................ والعجوفية (
) فمعدول به إلى لغة قريش.

وما لحق بادية قريش(
)/ الخطأ، وغلطة(
) الأعراب، وجعلهم القاف شبه الكاف؛ فالقرآن معدول به إلى لغة حاضرتهم، ثم إلى لغة رسول الله (؛ لأنه كان عليه السلام من أفصح البشر أجمعين، وقد قال الله عز وجل: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((( ( (
) أي: بلغتك (
).
وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن الشمردل (
) أن النبي ( قال: «أنا أفصحكم. إني امرؤٌ من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر » (
).

أخبرناه ابن فناكي عن الروياني عن أبي حاتم .

فصـل :
فإن قيل: فهل تكلف أحد من السلف فاختار حرفًا من القراءة لم يسبق إليه – بعدما ذكرت مما رخص للأعراب في أول الإسلام أن يقرؤوا بلغاتهم .

فالجواب :
أنه لم يكن ذلك، ولا يجوز بحال، بدليل ما تقدمنا به (
) أن قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول من غير أن يجوز فيه الاختراع، والابتداع، ولا التخريج بالقياس / وعلى ذلك كان أئمة القرآن .

ألا ترى أن نافعًا (
) قال: « قرأت على سبعين رجلاً من التابعين، فما اجتمع عليه نفسان أخذت، وما شذ فيه واحد تركت» (
).

وكان يقول أيضًا: « تتبع في القرآن ولا تبتدع » (
).

وكان أبو عمرو يقول: « لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت حرف كذا وكذا خلافًا لما نقرؤه » (
).

وقال أيضًا: « ما قرأت برأي حرفًا إلا ( (((((((((( (((((( ((
) فوجدت الناس سبقوني إليه، وما أخذته إلا عن المشائخ» (
).

وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: في موضع ( (((((((((((( ( (
)، في موضع ( ((((((((((( ((
) أتعرف هذا؟ قال: ما أعرف إلا أن أسمع من الشيوخ (
).
وقال له مرة أخرى : الوصية في كلام العرب أكثر أم الوصاة ؟ فقال: بل الوصاة. قال: قلت: فلم قرأت الوصية ؟ قال: كذا أقرئتها هناك (
).

وكان سفيان الثوري يقول في حمزة الزيات: « ما قرأ هذا حرفًا إلا بالأثر » (
).

وقال الكسائي: لو قرأت على قياس لعربتُهُ (
). لقرأت / ( ((((((((( ((
) – يعني بالضم؛ لأن معناه: عُظْمه. لكني قرأت بالأثر (
) .
وما جاء في هذا المعنى مما يدل على أن أحدًا منهم لم يختر حرفًا في القرآن إلا بالأثر أكثر من أن يحصى .

فصـل :
فإن قيل: فإذا كان مبنى جميع الحروف التي اختلف فيها من القراءة على الأثر فما بال هذه الترجيحات التي جاءت عنهم بين الحروف ؟ نحو ما جاء عن أبي عمرو : إنه لما اختار ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ( (
) رد على من قرأ « مالك » بالألف (
)، وقال: أفــلا تقرؤون ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (
).
وقد قال أيضًا: « إني لأستحي من الله أن أقرا ( (((( (((((((( ( (
) يعني بالألف » (
).

فالجـواب :
إن وجوه القراءات كالعزائم والرخص، كأنه أراد بذلك إني أستحي أن أترخص فأتخذ بوجه أخفى مثل الرخصة حال الرفاهية، وأترك حرفًا أجلى وأشهر .
وعلى ذلك كان أمر من رجح حرفًا على آخر، أو رد في الأسلاف، إنما كانوا ينكرون اختيار حرف أشذ على حرف أكثر استعمالاً، وقوي / في الأثر على أضعف فيه(
)، لا أنهم كانوا مما ينكرون الحرف جملة .

فأما ما ظهر من قوم من النحاة في ردهم حروفًا لا يعرفون وجهها فمن الجراءة، ولم يصر جهلهم بها حجة على ما صح من الحروف نقلاً وأثرًا، بعد أن المراعى في الاتخاذ بحروف اختلاف القراءة الأثر والرواية، من الاستشهاد عليها من الطائر (
)، ووجوه الدلائل بدليل ما تقدمنا به (
) من الحكايات عن الأئمة .

فإن صح الحرف المتخذ به من طريق المعنى، ولم يرد به أثر أجحف به وبمن اتخذ به، وإن ورد به الأثر على الصحة ولم يعرف له وجه، فلابد من الاتخاذ به والاستسلام له بعد العدول إلى غيره، على أن مثل ذلك لا يخلو من وجه وإن كان خفيًا. غير أن علمنا ربما يقصر عن ذلك .

وإذا كان كذلك فلقصورها عن إدراك ما لم نحط به علمًا لا يجب أن ننكر شيئًا من مأثور القراءة بعد أن أمر العربية مبني على السماع أوّلاً، ثم على القياس فيما لم / يرد به سماع فمن لم يكن عند لسان كل قائل من العرب مع كثرتها وجماهيرها، واختلاف قبائلها وشعوبها وعشائرها، وتباين ديارها، ممن خلقهم الله وأحاط بهم علمًا، من الصغار والكبار، والعبيد والأحرار، وأنطقهم بما شاء من اختلاف الصيغ واللغات وحفظ عليهم ما نطقوا به مما بقي فيما بينهم، أو نسوه وتركوه على مر الدهور .
ثم أنزل ما شاء الله من كتابه بما علمه منهم، وحفظه عليهم بعدما نطقوا به مما كان شاذًا في كلامهم أو كان ممن نسوه على طول المدد، رخصة لعباده ليتوسعوا فيه قراءة، نحو ( ((((((((((((( ( فيمن جر(
)، و( ((((((((( ( فيمن همز(
)، أو( (((((((((((( ( فيمن كسر(
)،  أو ( (((( (((((((( (  فيمن قرأ بالألف (
)، أو ( (((((((( ((((((((( (  فيمن سكن(
)، أو ( ((((((((((( (  فيمن شدد (
)، في (
) غيرها مما صح أثرًا وأولع به قوم ينكرونه فلا يجب أن ينكر شيئًا منه بعد ما ورد عن النهي بمثل ذلك، ومن كفر / بحرف منه كفر به كله (
).
فإن لم يكن مثل هذه الحروف من مستعمل الكلام، فقد يكون من شذوذه ونوادره وغرائبه، والاتخاذ به اختيارًا للترخص والتوسع والتبسط في القراءة والله أعلم .

فصـل :
فإن قيل: فإذا كان مباني الاختيار من اختلاف القرأة على الأثر لا غير فيما ذا (
) يطالب المختار حرفًا منه بالدليل، وقد يرد عليه الحروف. وإن لم يكن إنكارًا للحرف؟
فالجواب :
إنما يطالب بذلك لخروجه عن حد رواية ما اتخذه من الحروف على جهته، وأخذه في التصرف فيه اختيارًا بتقديم حرف على آخر، بعدما كان الجميع عنده مأثورًا (
). فلو وقف مع الرواية على جهتها ولم يكن يُقدم ويؤخر ويرتب لما طولب إلا بتصحيح الرواية فقط، وأنه لم يقع عليه فيها تصحيف ولا غيره .

على أنه قد يلزم الراوي أيضًا أن لا يروي إلا ما علم بصحته لما جاء في الخبر / «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع » (
).
فصـل :
فإن قيل: فبأي شرط يجوز للراوي أن يختار ما شاء من الحروف، وتجرد (
) من مأثوراته فيؤتم به ؟

فالجواب :
أنه إذا كان عدلاً في دينه، ثقة في روايته، ذا حفظ للقرآن في وقت أخذه ونشره، وقد قيد ما نقله من الرواية بخطه، لم ينس شيئًا منه بعد ما عرف وجهه، ولم يتصحف عليه ما أخذه، بعد ما كان عارفًا بخط المصاحف على اختلافها، لم يخرج عن مرسومها فيما اختاره بحال، ولا اتبع الشواذ والغرائب من خطها، ومع ذلك يكون ممن يعرف الصحيح من السقيم، والتواتر من الآحاد، مع كلام العرب، ووجوه التفسير والمعاني والإعراب، فإذا اختار كان شعاره أولاً تصحيح الأثر، ثم مرسوم المصحف، ثم المشهور منه، فإذا جاز هذه الشرائط فهو الذي يُقتدى به في اختياره (
) . والله أعلم .
فصـل :
فإن قيل فهل اختيرت الحروف على نحو ما نجده / عن التابعين ومن بعدهم في عهد رسول الله ( ؟

فالجواب :
إنما لم يفعلوا ذلك لخلال :

إحداها : لأنهم لم يعلموا بتكمة (
) التنزيل، ولا تتمة الأحرف السبعة فيختار (
) منها.

والثانية : لأنهم لم يكونوا مما يأمنون حينئذ من تغايرها نسخًا، فلو اختاروا حرفًا في مبلغ التنزيل للزم الرجوع أن لو نسخ منها شيء فيما نسخ منها .

والثالثة : لأن الواحد منهم لم يكن يختار حرفًا على ما سمعه من رسول الله (، وقد أضيف إليهم بعض الحروف لهذا المعنى .

والرابعة : لأنه لم يكن في الواحد منهم من الاتساع في اختلاف الحروف كما(
) يحتاج أن يختار منها شيئًا على شيء .

ولو كان لهم من الاتساع فيها كما جاء من بعدهم، واتسع فيها لحصولها له من قبل جماعتهم لما ترافعوا فيها إلى رسول الله صلى الله عليه/ وسلم، ولما أنكر بعضهم قراءة بعض.

والخامسة : أن الواحد منهم ربما لم يكن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ فيختار تجنبًا من الاتخاذ بالمنسوخ .

والسادسة : أن القوم سبقوا اللحن والعجمة، فلم يحتاجوا مع ذلك إلى الاختيار، وهذا مما ينكشف بمن اختار من بعدهم .

فصـل :
فإن قيل : فهلا اختيرت الحروف بعد وفاة رسول الله ( عند جمعهم القرآن من بعد معرفتهم بالناسخ والمنسوخ، وتيقنهم إكمال القرآن، وختمه بأحرفه السبعة ؟

فالجواب :
إن العلل الباقية (
) قد كانت باقية فيهم وإن كانوا على يقين من ختمه، وتتمة حروفه.

فصـل :
فإن قيل : فما الذي دعا التابعين إلى تجديد (
) الحروف واختيارها - بعد أن لم يسبقوا إليه - على النحو الذي اختاروه ؟

فإن ذلك لخلال :

إحداها : توسعهم في الحروف / المختلفة لحصول الواحد منهم على عامة ما كان منها متفرقًا ما بين الصحابة، ومعرفتهم بشاذ ذلك ومستعمله، وناسخه ومنسوخه، وما جاء منه من طريق الآحاد والتواتر، وما كان منه عزيمة ورخصة، فلما لم يمكنهم الجمع بين جميع ذلك اختاروا الأصح والأوضح على ما يسر الله لهم .

والثانية : أنهم لما رأوا أن الألسنة قد مرنت على لحن الفساد، وسوء الأداء؛ لاختلاط العرب بالعجم بعد إسلام العجم، وتركت العرب كثيرًا من طباعها على حسب ما ظهر في العجم من الفصاحة، خشوا أن الواحد من الطائفتين ربما جمع بين حرفين مختلفين مما يتولد عند الجمع بينهما اللحن الفاحش بعد صحة كلا الحرفين في الأثر والمعنى مفترقين دون متداخلين .

ومثال ذلك: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) فهذا مما لا يجوز/ الجمع فيه بين رفع الميم والتاء، ولا بين نصب الميم وكسر التاء، بعد أن كل واحد منها على انفراده صحيح في الأثر والمعنى .
وإنما يتولد اللحن ما بينهما في اتصال الأول بالثاني فربما تقدم الواحد من العوام فيجمع بين الرفعتين، أو الفتحة والكسرة بعد أن قرأهما على رجلين، أو سمعهما منهما في دفعتين فيتوهم أن ذلك جائز .
وهذا الوجه قد كان يؤمن اعتراؤه في زمن الصحابة؛ لاستقامة الطباع، وسبقهم اللحن، فلذلك لم يختاروا. فلما لم يكن مثل ذلك مأمونًا في زمن التابعين اختاروا وأفردوا الحروف وجردوها لئلا يجد اللحن إلى كتاب الله سبيلاً من قبل العوام .

والثالثة : أن العلماء من التابعين لما رأوا حروف الصحابة متفرقة في أيدي الناس، وقد كان فيها مناسيخ وتفاسير وغير ذلك، لمن (
) لم يأمنوا أن يتخذ العوام بشيء من ذلك واختاروا / الحروف لذلك لأنفسهم ولمن بعدهم .
فصـل :
فإن قيل : فبعد أن اختار التابعون الحروف مثل : الزهري والحسن ومجاهد وابن جبير(
) وابن أبي إسحاق (
). فما الذي أوجب العدول عن اختياراتهم على جهتها (
)، والاتخاذ بما اختاره مثل : عاصم بن أبي النجود، وأبي عمرو، ونافع وغيرهم ؟

فإن العلوم كلها لم يتهذب إلا باختلاف التابعين تجريدًا وتدوينا – وإن كان السبق لهم والفضل-، وذلك لأن جمع أولئك وتجرداتهم لم تكن مبنية (
) الأصول والفروع، مفصلة مسوَّرة، كما لا يفتقوا(
) لمتخذ بحروف أحدهم إلى شيء من حروف الأصل والفرش (
) من ذلك. استغنوا بالمتأخر عن المتقدم .
وقد كان يوجد في حروف التابعين الحرف بعد الحرف مما خولف فيه الإمام، فكرهوا أن يتخذوا باختيار، ثم يخالفوه في شيء مما عدل به عن الشواذ .

فصـل :
فإن قيل : فلأي شيء / اقتصروا على ما اختاره الأئمة الخمسة الذين هم : عاصم بن أبي النجود الكوفي، وعبدالله بن عامر الشامي (
)، وعبدالله بن كثير (
)، ونافع بن عبدالرحمن المدني، وأبو عمرو بن العلاء البصري دون من عداهم من أخلاف التابعين فلأن هؤلاء كانوا أسد طريقة في القراءة في الأمصار الخمسة (
) التي كانت أمهات مدائن الإسلام، ومجمع الصحابة والعلماء من التابعين، بعد أن الصحابة انتشروا وانتقلوا إليها إلى المغازي والرباط، فلما توجه في كل مصر منها واحد من هؤلاء وفاق من في مصره في القراءة، وشرائط الاختيار، رضيه أهل مصره وائتموا به .

فأما أقرانهم فلم تكن حروفهم نقاوة (
) كحروفهم، إما لغرابة، وإما للخروج عن رسم المصحف، وإما لشذوذه، وإما لضعف الأثر، في غير (
) ذلك من الأعلال التي لحقت اختيار من عداهم / من أقرانهم في أمصارهم. وذلك على حسب التوفيق والحرمان، فلذلك أخر كثير من حروف الأسلاف، واتخذ في مثل ذلك بحروف الأخلاف .

فصـل :
فإن قيل: فإذا كانت الأئمة الخمسة قد جرد كل واحد منهم طريقًا في القراءة، وجمع حروفًا بعينها، فما بال هذه الحروف المختلفة التي جاءت عن كل واحد منهم بروايات مختلفة، وطرق شتى ؟

فإن الواحد من الأئمة قد كان مستكثرًا من الحروف، متبحرًا فيها، فربما قدم حرفًا ثم لاح له معنى آخر في ضده مما يوجب تقديمه أيضًا. فإما أخرّ الأول، وإمّا خيّر بين الحرفين، ومع ذلك فإنهم قد كانوا رواة، فربما (
) اتخذوا بما رووه عن غيرهم (
) على جهته دون ما اختاروه، وربما ما جمعوا في بعض ما اختاروه عدولاً عنه إلى غيره؛ وقد كانوا يروون ما لم يختاروه، ويتذاكرون فيه، ويخصون / من يقرأ عليهم بالحروف وينقل عنهم على حسب علمهم ومعرفتهم وأخذهم ولفظهم. ولم يكونوا - فيما إذا قدموا حرفا اختيارًا - هجروا ما عداه، ونبذوه تضييقًا (
) على الأمة ما وسع الله عليهم، بعد إفرادهم ما جردوه من الحروف؛ فلذلك اختلفت الحروف عنهم، وعلى حسب ما نقل كل راو عنهم قبل الاختيار وبعده .
وقد كانت الرواة تختلف عليهم الأحوال مع من نقل عنهم على حسب ما شاهدوا من أئمتهم، فمن ثم اختلف الروايات والطرق إلى انتهائها إلينا .

فصـل :
فإن قيل: فقد نجد عن الأئمة الخمسة غرائب باختلاف الروايات والطـرق عنهم نحو: ( ((((((( (((((( ((((((((( ( (
) بإسكان اللام عن أبي عمرو (
)، و(الزراط) بالزاي (
)، وعن ابن كثير ( (((((( ((((((((((((( ( (
). وعن غيرهم أيضًا ممن قورنوا بهم، نحو ما يروى عن علي ابن حمزة ( (((((((((( ((
) بالكسر (
) /، ( ((((((((((( ((((((((( ( بالياء في فاطر (
). ونحوها من الحروف الغريبة .
فإن جميع(
) ذلك مما كانوا يختارونه مرة، ويدعونه أخرى، والمعمول عليه المشهور عنهم.

فصـل :
فإن قيل: فهل يطوح(
) رواية راو عن واحد منهم جملة بعد أن يخرج فيها حرف من هذه الشواذ ؟

فأما أنا فأعدل عن مثل ذلك الحرف بعينه دون أن أمسك عن رواية ذلك الراوي صفحًا إذا كان ثقة معروفًا، ولست أراه قد جاء في رواية الراوي .

وأي (
) أن الجمع بين الروايتين خير من اللحق (
) بالقرآن – إن كان مثل ذلك الحرف مغلوطًا فيه – والاتخاذ بالشواذ .

فصـل :
فإن قيل: فهل يتخذ بحروف من تقدم الأئمة الخمسة إذا كانت مجموعة متجردة، مبنية الأصول، مسورة الفروش ؟
فإن جميع ذلك مما سقط عن التلاوة، وجملة فلم ينقل إلينا إلا تحديثًا وإخبارًا، وما كان كذلك / فليس لنا أن نروي إلا على ما ورد به رواية .

فإن وجدت شيئًا من ذلك في وقت تلاوة، فاعلم بأن متكلفًا أخذ به تلاوة بغير تورع بعدما سمعه سماعًا، وقد قرأت بأحرف منها، لكني أرغب عن الأخذ القرآن بها جملة. نحو: حروف ابن محيصن (
) والأعمش وغيرهما، وذلك لورود الأمر بأخذ القرآن تعلمًا واستقراء. نحو ما جاء من قوله عليه السلام: « استقرئوا القرآن أربعة » و« تعلموا القرآن من أربعة»(
).
ولو جاز نقل المسموع من القراءة تلاوة تلاوة لكان المكثرون من الصحابة حديثًا وسننًا في رفعهم إياها عن رسول الله (، مثل: ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبدالله ابن عمرو، وجابر بن عبدالله (
)، وأبي سعيد الخدري (
) يرفعون القراءة إلى رسول الله ( تلاوة، ولما نزلوا فيها بدرجة / فرووها عن أُبيّ بن كعب وغيرهم ممن رفع القراءة؛ لأن هؤلاء المكثرين عنه عليه السلام حديثًا قد كانوا يسمعون من تلاوته أكثر مما يسمعون من حديثه، وشاهدون (
) من سننه؛ لكنهم لما لم يلحقوا القراءة عليه القرآن، والتلقن منه نزلوا بدرجة؛ وذلك لأن رسول الله ( كان مشغولاً بأمور المسلمين والغزوات، ووفود الأعراب، فندب لذلك قومًا، وحث عليهم في أخذ القرآن منهم .
وقد كان في حروف الأئمة الخمسة مندوحة عن حروف من تقدمهم، إلا أن يكون حرف أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني(
)،فإنه لم ينقطع عن التلاوة إلى وقتا فلذلك تتخذ به.

فصـل :
فإن قيل: فهل يتخذ بحروف من جاوز الأئمة الخمسة مما جاء بعدهم؟ 
فإنه قد كان في حروفهم غنية أيضًا عمن تأخرهم /؛ وذلك لأنهم فازوا بهذه المنقبة التي هي الاختيار على واجبه، كما كان فيها مندوحة عن حروف من تقدمهم، لكن الناس قد اتخذوا بعدهم بحروف حمزة بن حبيب الزيات العجلي، وعلي بن حمزة الأسدي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي.

واتخذنا بها كلها على مخالفتها حروف الأئمة الخمسة في بعضها، وليس في شيء من حروف هؤلاء الثلاثة مغمز ولا خروج عن المرسوم .

فإن رأيت في جميع المذاهب خروجًا عن الرسم فعلتك (
) بمخالفته، وملازمة الخط في ذلك الحرف بعينه دون جميع القرآن.

وصور ذلك :

أن تقف على جميع ما حذف منه هاء الاستراحة(
) في وصل، في نحو: ( (((((((((( ( (
)، و( (((((((((( ( (
)، و ( ((((((((( ( (
)، ( ((((((((((((( ((
). فإنهم لم يختلفوا في القف (
) بعد أن الهاء ثابتة رسمًا (
) .
وأن تصل (هو)، و(هي)، و(عم) (
) / ونحوها. فإن وقف بهاء وخالف فيها الخط، فإنه وصل بغير هاء فتكون مفاقًا (
) للإمام .

وتجرد أحرف صاحبك التي صورته فيها ما ذكرت لك على رواية محمد بن المتوكل(
)، وروح بن عبدالمؤمن (
)، والوليد بن حسان (
)، فإنها مما آل أمر يعقوب إليه في اختياره بعدما كان يختار غرائب فيما روى عنه زيد (
) وابن بحر (
) وغيرهما، ومستنكرات ثم رجمع (
) عنها فأنا لا أتخذ بشيء من ذلك .
فصـل :
فإن قيل: فهل يجوز الاتخاذ بحروف من اختار بعد هؤلاء الثمانية الذين مضى ذكرهم، فإنهم كانوا نقادًا لم يبقوا للاختيار موضعًا، ولم يغادروا إلا حروفًا معلولة بما ذكرنا من العلل.
فمن جاء بعدهم لم يخل من أحد أمرين :

إما التردد فيما اختاروه، وذلك مباح لمن أحب ذلك / من أهل العلم بالقرآن.

وعلى ذلك اختار أبو حاتم، وأبو عبيد، وأيوب من (
) المتوكل (
)، وخلف بن هشام(
) فيما بين من اتخذ بما اختار هؤلاء وسماه بالاختيار، دون أن قال: حرف أبي حاتم أو خلف، وبين من اكتفى باختيار القدماء وتجرداتهم عن ما قدم هؤلاء المتأخرين(
).

وأما الخروج عما اختاره هؤلاء، فمن خرج عن التردد فيما بين ما اختاره الأئمة فلا بد له من الخروج عن شرائط الاختيار وبذلك يسقط، ولا يجب الاتخاذ بحروفه، وقد فعله ابن شنبوذ(
) وابن مقسم فلحقهم التأديب من السلطان بضرب أحدهما (
)، وغسل الآخر (
)، وذلك بفتيا من كان في عصرهما من أئمة الشرع في مدينة السلام (
)، غير أنهما لم يسقطا عما روياه على حدة دون التصرف فيه اختيارًا؛ وذلك لأنهما كانا عالمين ثقتين فلا يجوز الاتخاذ بما اختاراه /؛ لأن في ذلك خرق الإجماع .
وأما ابن مقسم فلعلة (
) في العدد اختيار خالف فيه الإجماع، وكذلك التفاسير والمعاني فأُبين (
). فهم (
) مهجوران. والله أعلم .

فصـل :
فإن قيل: فهل لأهل العصر أن يختار الحروف، وتوسع (
) فيها ؟ 
فله ذلك، فأما الائتمام به بذلك فلا يجوز بحال، فإنه إن خالف الأعلام من الأئمة فقد خرج عن شرائط الاختيار، وإن تردد في حروفهم فقد سبقه إلى ذلك أبو حاتم وأبو عبيدة(
) وخلف وغيرهم، وفازوا بالأحسن ترددًا .

ومثل ذلك – ممن يتعاطاه - يكون من الغباوة والإعجاب، ونتائج الغفلة، وفاعله وإن لم يغرب فيوشك أن يسقط إذا رام أن يقدم ما اختاره بتأخير اختيار القدماء .
فصـل :
فإن قيل: فهل يجوز التقليد في القراءة وحرفها، بعد الأمر بالاجتهاد في أحكام الشريعة؟

فإن ذلك مما يكره للعلماء في الأحكام الخاصة / فيما لم يرد به نص ولا إجماع من تقليد الأمثال (
).

فأما العوام فلهم ذلك لسقوطهم عن درجة الاجتهاد (
)، وسيما في القراءة، إذا(
) التوسع فيهما، والجمع بينهما لا يصلح إلا للإمام، لأن من لم يكن ذا علم بالغ في القراءة، وقد فارق التجريد لم يؤمن أن يحدث في قراءته ما يتولد منه اللحن الفاسد لجمعه بين حرفين مما الجمع بينهما خطأ، أو لحن، أو بدعة؛ لمفارقة الأثر فيه بنحو ذلك الجمع. مما حمل التابعين فمن بعدهم إلى تجريد الحروف على ما مضى، اللهم إلا أن يلازموا قراءة المكاتب على ما جاء عن التابعين. وقد كانت عائشة – رضي الله عنها – تقول: «اقرؤوا ما في مصحفكم هذا» (
) .

وكان ابن جبير يقول: « اقرؤوا القرآن صبيانية، ولا تنطعوا » (
).

والأخبار في مثل ذلك كثيرة وهو التقليد بعينه، بلى (
) من كان عالمًا / بالقراءة حق العلم فله التجريد؛ فإن ذلك أسهل عليه، وليس ذلك بتقليد إنما هو اتباع .

وله أن يتوسع فيما قرأه، فمرة يقرأ بهذا، وأخرى بهذا من غير تعريب ولا دعاية إلى ما يتوسع فيه .

فالأولى بمثله أن لا يجز(
) بحال ما دام في الصلاة، بل يتخذ بما تيسر لمنه (
) في الحال من الحروف لئلا يشغله تجريد الحروف عن الصلاة، ولا التفكر في أمر المختارين عن الذكر المخصوص به الصلاة. كما أن حكمه في أحكام الصلاة وحدودها كذلك لئلا يجري في خلده ما ليس من شرطها .

فصـل :
فإن قيل : كيف يكون صورة تقليد القراءة ؟

فهي أن يعرضها على العلماء ذوي البصيرة مما يوثق بدينه وعلمه، والمستحب لكل قارئ أن يعرضها كل سنة، ثم على قدر الحاجة؛ وذلك لأن رسول الله ( قد كان / يعرض في كل سنة على جبريل عليه السلام (
). فصار العرض مشافهة من آكد السنن. وهذا بعد أن أومن عليه السلام من النسيان بقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((( ((( ( (
).

وقد كان يعرض على أصحابه ( ورضي عنهم ليتأسى به الأمة، ولئلا يستنكف أحد في عرضه على من هو دونه في المحل، وتعلمه منه، وجلوسه بين يديه في ذلك والأخبار في ذلك كثيرة (
) . والله أعلم .

فصـل :
فإن قيل: فما الذي يجب رده من القراءة في عرضه إياها على غيره ؟

فإن ذلك على ضربين :

أحدهما : وزن القراءة وحقها، وما اختلف فيه الناس من الحروف وذلك مما يلزم المعروض عليه أن يرد على العارض، إذا كان ناقلاً عنه، وقارئًا عليه، لمكان تجريد حرف إمام بعينه، وروايته عنه، وشهادته به، وأنه يعرض عليه القرآن / على جهة التنزيل، ويتخذه حجة بينه وبين الله سبحانه في كفاية (
)، ووسيطًا بينه وبين النبي ( في كتاب ربه فليس يجب هذا المقرئ أن يغادر شيئًا من الأداء والوزن والتجويد وتجريد الحرف الذي يقصده إلا استوفى عليه وطالبه، وذلك لمباينة نقل كلام الله غيره من الكلم؛ ولذلك تجد في تجويد القرآن، وأداءً له (
) طريقًا لست تجده في غيره بحال نحو : المد والهمز والسكت (
) والترتيل(
)، وغير ذلك مما يطول ذكره .

والضرب الثاني مما يجب رده على القارئ : وذلك مما يلزم كل من سمع من قارئ يقرأ القرآن فيلحن فيه لحن الفساد، أو يخطئ، أو ينتقل من موضع إلى آخر، ويأتي بالشواذ، وما يخالف به الإمام إلا إذا كان إمامًا يصلي بقوم فلا يرد عليه شيء إلا ما يحقق (
) أنه يؤدي إلى بطلان/ الصلاة فإنه يرد ويقبح عليه (
).

فصـل :
فإن قيل : فقد نجد كثيرًا من الناس لا يتبعون في جل أحوالهم إلا الغريب، والشواذ، والمتنافر من القراءة ؟

فإن من لا يتتبع إلا مثل ذلك في قراءته بنفسه، أو قراءة غيره، أو كتابة المصاحف، فهو كمن لا يتخذ إلا بشبهة(
) الأحكام ورخصها المجتمعة في المذاهب المختلفة .

فهذا مما به لن يألو بذلك من الله وبالاً، ولا من المسلمين إنكارًا ونكالاً .

فصـل :
فإن قيل : فأي تشابه بين القراءة والأحكام فيكون المتخذ بشواذها كالمتخذ برخص الأحكام؟

فإنهما يتشابهان من حيث إن فيهما الرخصة والعزيمة، والجلي والخفي، والناسخ والمنسوخ.

ويختلفان من حيث إن مباني القرآن على الأثر لا غير، وإن مباني الأحكام قد تكون على النص والأثر والاجتماع والقياس، بعد أن الاجتماع والقياس لا سبيل لهما إلى القراءة بحال.

فصـل :
فإن قيل: فهل / يُضرب عن غرائب القرآن جملة ؟
فإن الوجه ذلك، من غير إنكار شيء منها إلا ما كان مردودًا بإجماع .

لكن لابد لمن أراد أن يتمهر في علم القراءة أن يتبحر فيها ليعلم صحيحها من سقيمها، فيكون بذلك مفزعًا لغيره، حتى إذا ما جرى شيء منه على لسان أحد في صلواته لا يقطع ببطلانها بعد علمه بأن تلك اللفظة من القرآن (
)، وإن كانت شاذة، أو تعذرت كلمة من المشاهير قراءة على قارئ لقنه بدلها من نحو ذلك إلى أن يتيسر له المشهور، من دون أن يقروا القبيلين على الشاذ إلا في الضرورة، أو إن أراد أحد من ذوي الأهواء المضلة أن يدلس حرفا في اختلاف القراءة عرفه فأنكره ودفعه، إذ لا سبيل لأحد في إيقاع الشبهة في شيء من القراءة إلا من هذا الوجه.

ولولا كراهة التهجم على مثل ما ذكرت من الحروف المدلسة لذكرت أحرفا – وإن كان على وجه الإنكار – لكن الله تعالى قد كفى أمر ذلك فله الحمد .

ثم إن في بعض الغرائب الصحاح استدلالا على الأحكام، ومعتبر العبرة من مشاهير القراءة، وتأييدًا لمواضع من التفاسير والمعاني (
).
لكن من عدل بها عن حد ورودها من التحديث والاختبار والمذاكرة إلى التلاوة والتظاهر بها فقد خرق / الإجماع، وخالف الإمام الذي  هو : مصحف عثمان رضي الله عنه، واستحق بذلك التعزير والتأديب، ووجب على المسلمين ردعه عن ذلك بأي وجه كان، ولا يسع أحدًا من المسلمين ترك شيء منها في أي مصحف كان مهما وجد إلى إصلاحه سبيلاً: إما تغييرًا، وإما غسلاً ودفنًا (
).
وقد فعل مثل ذلك في وقتنا صاحب الأمر بمدينة السلام بإجماع من العلماء بمصحفٍ خالف الإمام .

فإن قيل : كيف لا يجوز مخالفة مصحف عثمان وقد وجدنا الأعلام من الأئمة قد خالفوه في حروف، وقد اتخذ بذلك(
) المسلمون بتلك الحروف ائتمامًا بهم ؟

فإن ذلك ليس بمخالفة، وإن قام ذلك في أنفس قوم، إنما ذلك ضرب من التوسع في حروف اللين وما يجري مجراها من الهمز، وهاء الاستراحة، والنون الساكنة، وإبدال السين بالصاد، والصاد بالسين، وليس في ذلك تغير كلمة عن جهتها، بل تغاير صفات الحروف دون ذواتها إلا في الندرة .

وهذه التوسعة في الكتابة والخط فرع على اللفظ، كما كان اللفظ فرعًا على ما في النفس من المعاني .

وقد اختلفوا في صورة التوسع في الخط، وسأبين، فإنها على أوجه ( ... ) (
).

ذلك: قد أجمع الأئمة (
) على أن لا يجوز تغيير كلمة عن جهتها من رسم الإمام، ولا تقديمها / ولا تأخيرها، ولا إبدالها بحال، إلا بما جاء من ذلك كذلك متفرقًا في المصاحف الخمسة (
)، ولا حذف حرف فيها، ولا إبدال له بغيره منها، إلا ما ذكرنا من توسعهم في حروف اللين وما ذكر معها، ويجري مجراها في الزيادة والنقصان، وذلك مما يلحق اللفظ خاصة دون الخط، من غير أن يجوّز خط المصحف بحال لقراءة واحد من الأئمة وغير (
).
بل إذا جاء شيء من نحو ما ذكرت في قراءة الأئمة؛ فإنه يكون لاحقًا باللفظ دون الخط.
وقد جاء عن علي – رضي الله عنه – أنه قيل له: ( (((((((( (((((((( (((( ( (
) فقال: إنما هو (وطلع منضود)، ثم قرأ ( (((((((( ((((((((( ((((((( ( (
)، فقيل له: ألا تحولّها. فقال: «لا، ينبغي للقرآن أن يُهاج ولا يحول» (
).
ومنهم من ذهب (
) إلى أن كتابة القرآن على ما هو بها لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه بما حده جبريل عليه السلام لرسول الله (، وتعلق بما رواه الزهري عن سليمان بن زيد بن ثابت (
) عن أبيه أنه قال: « كنت أكتب الوحي عند رسول الله (، وكان يعرق ويشتد (
) نفسه، فاكتب وهو يملي علي فما أفرغُ حتى يسرَّي عنه فيقول: «اقرأ» فأقرؤه عليه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم يخرجه إلى الناس» (
).

فمن ذهب إلى ما ذكرناه قال: لولا أنها كانت بحضرة جبريل وبأمره لما اهتدى رسول الله صلى الله/ عليه وسلم إلى إقامتها بعد كونه أميًا لا يخط ولا يستنبط .

ولذلك كان الكسائي يقول: « في رؤوس الآي عجائب، وفي خط المصحف عجائب وغرائب تحير فيها عقول العلماء » (
).

فصـل :

فأما صورة توسعهم في هجاء المصاحف في أصل التنزيل والأحرف السبعة التي نزل عليها، فإنها على أربعة أوجه :

أحدها : أن ما لم ينسخ من الأحرف السبعة وكان زيادة حرف أو نقصانه، أو كلمة، أو إبدال حرف بحرف، أو تقديم أو تأخير مما لم يمكن إثباته في مصحف واحد فإنه فرّق في المصاحف الخمسة نحو : 

( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (  في المائدة (
)، 
( من تحتها ( في التوبة (
)، (فإن الله الغني الحميد( (
) في الحديد. في غيرها .
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(� )	سورة الفاتحة، آية: [2].


وهي قراءة هارون العتكي ورؤبة وسفيان بن عيينة وابن أبي سريج عن الكسائي ولم أجدها منسوبة للحسن. وهي قراءة شاذة .


	انظر : قرة عيون القراء (40/ب)، المحرر الوجيز: (1/63)، والبحر المحيط: (1/18) .


(� )	انظر : مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني للكرماني: (95) .


(� )	وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة. ولا يقرأ بها .


	انظر : المحتسب: (1/37)، المحرر الوجيز لابن عطية: (1/102)، البحر المحيط: (1/18) .


(� )	وهي قراءة الحسن وزيد بن علي .


	انظر : المحتسب: (1/37)، البحر المحيط: (1/18) .


(� )	انظر : شرح الهداية: (5- 8)، النشر: (1/9) .


(� )	روى عن عثمان – رضي الله عنه – أنه قال ذلك، لما أُتي بالمصحف ورأى فيه شيئًا من اللحن .


	انظر : المصاحف: (1/228- 231)، والمقنع: (121) .


(� )	انظر : معاني القرآن للفراء (2/183) .


(� )	يريد قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( [طه: 63] .


(� )	انظر : السبعة: (319)، التيسير: (151)، النشر: (2/320) .


(� )	يقصد بالوجهين القراءتين: بالياء – وهي قراءة أبي عمرو وحده، وبالألف – وهي قراءة باقي القراء.


	انظر : المصادر السابقة .


(� )	الوجه الأظهر هو قراءة أبي عمرو؛ لأنها جارية على سنن العرب المعهودة، ويقصد بالوجه الأخفى قراءة الجمهور، قال أبو زرعة: « وحجتهم – أي الجمهور – أنها مكتوبة هكذا في (الإمام) مصحف عثمان. وهذا الحرف في كتاب الله مشكل على أهل اللغة، وقد كثر اختلافهم في تفسيره» .


	انظر : الحجة لأبي زرعة: (454)، شرح الهداية: (2/417) .


(� )	سورة الإسراء، الآية: [35].


	قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بكسر القاف .


	انظر : السبعة: (380)، التيسير: (140)، النشر: (2/307) .


(� )	وهي قراءة الباقين بضم القاف .


	انظر : المصادر السابقة .


(� )	وهي قراءة الفحام عن الأعشى .


	انظر : قرة عيون القراء: (131/ أ ) .


(� )	روى الأعمش عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بكسر القاف وإبدال السين صادًا .


	انظر : إعراب القراءات لابن خالوية: (1/373) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل في الكلام سقطًا تقديره (قرئ بها) .


(� )	انظر : الصاحبي في فقه اللغة العربية: (ص40).


	ولم يذكر من اللغات في (القسطاس): « قَسَّاط » بل ذكر « قُسْتاس » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب: « من اللغات » يؤيد ذلك قوله والضرب الثاني من اللغات .


(� )	راجع (ص105).


(� )	كذا في المخطوط. والصواب (تكن) لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « الأحرف » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « أن يتخذ » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب: « وافق » .


(� )	وذلك في آيات كثيرة. منها قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( ( [الزمر: 28]، 


	وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( [الزخرف: 3] .


(� )	سورة سبأ، آية: [16].


انظر : تفسير ابن جرير: (22/79)، والإتقان: (1/139) .


(� )	سورة النجم، آية: [61].


قال ابن عباس: « السامدون : المغَنُّون بالحميرية » .						=


=	انظر : تفسير ابن جرير: (27/83)، السنن الكبرى للبيهقي: (1/223)، ومصنف ابن أبي شيبة: (6/121).


	وحمير : قبيلة من أصول القبائل نزلت أقصى اليمن .


	انظر : الأنساب للسمعاني: (4/264) .


(� )	سورة يوسف، آية: [23].


قال عكِرمة: « (هيت لك) : هلم لك، قال: هي بالحورانية » .


	انظر : تفسير ابن جرير، الإتقان: (1/140) .


	وحوران ناحية كبيرة واسعة كثيرة الخير، بنواحي دمشق .


	انظر : معجم البلدان: (2/175) .


(� )	حيث جاءت في القرآن.


انظر : الإتقان: (1/139) .


(� )	سورة الإسراء، آية: [35].


قال مجاهد : « الفردوس : بستان بالرومية » .


	انظر : تفسير ابن جرير: (16/36)، الإتقان: (1/139) .


(� )	قال مجاهد: « القسطاس : العدل بالرومية » .


	انظر : تفسير ابن جرير (15/85)، ومصنف ابن أبي شيبة: (6/122) .


(� )	السريانية : بضم السين وسكون الراء، لغة الإنجيل .


	انظر : تحفة الأحوذي: (7/497) .


(� )	سورة الأعراف، آية: [136].


اليمّ : البحر بالسريانية .


	انظر : تفسير القرطبي: (1/68) .


(� )	سورة الطور، آية: [1] .


عن مجاهد: « (والطور) : الجبل بالسريانية » .


	انظر : تفسير ابن جرير: (27/15)، الإتقان: (1/139) .


(� )	سورة المائدة: وهو قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( آية: [44].


انظر : الإتقان: (1/138) .


(� )	سورة النور، آية: [35].


قال سعيد بن عياضُ: (كمشكاة) : ككوة بلسان الحبشة .


	انظر : مصنف ابن أبي شيبة: (6/121) .


(� )	سورة الحديد، آية: [28].


قال أبو موسى – رضي الله عنه -: « أجرين بلسان الحبشة » .


	انظر : مصنف عبدالرازق: (6/121)، مصنف ابن أبي شيبة: (6/121) .


(� )	سورة الفيل، آية: [4].


قال ابن عباس: « (سجيل) هي بالفارسية سنك وكل حجر وطين » .


	انظر : مصنف عبدالرزاق: (6/122)، مصنف ابن أبي شيبة: (6/122) .


(� )	سورة التكوير، آية: [1].


قال سعيد: « غورت، وهي بالفارسية » .


	انظر : تفسير ابن جرير: (30/64) .


(� )	كذا في المخطوط، ولعل الصواب « نظائر » .


(� )	في المخطوط كررت كلمة (فلما) وهو سهو عن الناسخ .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب بحذف « ما » الثانية .


(� )	سورة الزمر، الآية: [28].


(� )	انظر : زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: (6/179) .


(� )	معاوية بن أبي سفيان بن حرب القرشي الأموي، أبو عبدالرحمن، صحابي جليل، ومَلِكَ الإسلام، حدث عن النبي ( وكتب له مرات يسيرة، كان حليما، عاقلاً، مات في رجب سنة ستين .


	انظر : الجرح والتعديل: (8/377)، سير أعلام النبلاء: (3/119) .


(� )	سيأتي قريبًا توضيح معناها .


(� )	الكسكسة وهي إبدالهم كاف المؤنث سينا عند الوقف، يقال: « أعطيش في أعطيتك، في : بكس في بك».


	انظر : مجالس ثعلب: (141)، الكامل للمبرد: (2/765)، القاموس المحيط: (ص736) مادة «كسس» .


(� )	هذا في المخطوط. وفي الكامل: (2/765) « كشكشةُ تميم »: وهي إبدال كاف الخطاب شيئًا للمؤنث كعليش في عليك. 


انظر : القاموس المحيط: (ص779) مادة كشش .


(� )	الغمغمة : الكلام الذي لا يبين. قال المبرد: « الغمغمة أن تسمع الصوت ولا يتبين لك تقطيع الحروف.


	انظر : الكامل للمبرد (2/762)، القاموس المحيط (1476) مادة : « غمم » .


(� )	الطمطمة : أن يكون الكلام مُشبهًا لكلام العجم. وطُمْطُمانية حمير : بالضم ما في لغتها من الكلمات المنكرة.


	انظر : الكامل للمبرد: (2/762)، القاموس المحيط: (1464). مادة « طمم » .


(� )	هكذا في المخطوط. وفي الكامل للمبرد: (2/765) (من جَرْم) : أي من فصحاء العرب .


(�)	هو عبدالملك بن قُريب بن عبدالملك الأصمعي، البصري اللغوي، أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر، روى عن أبي عمرو بن العلاء ونافع بن أبي نعيم وحماد بن سلمة وخلق، كان صدوقًا، له مصنفات كثيرة. مات سنة: 216هـ وقيل غير ذلك .


	انظر : أنباه النحاة: (2/197)، بغية الوعاة: (2/112) .


(� )	انظر : لسان العرب: (3/54). مادة « قرر » .


(� )	انظر : القاموس المحيط: (331). مادة (لخّ) .


(� )	سلمة بن نبيط بن شريط الأشجعي، أبو فراس الكوفي، روى عن الضحاك والزبير بن عدي وغيرهما. وعنه: الثوري وابن المبارك، ثقة. اختلط بآخره عمره .


	انظر : الجرح والتعديل: (4/173)، تهذيب التهذيب: (4/159) .


(� )	إبراهيم بن محمد بن عبيدالله الضبي، أبو إسحاق، أحد البلغاء والشعراء، وزير المعتمد، كان وافر الحشمة، كثير البذل، صاحب فنون، مات سنة: 279هـ .


	انظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي: (1/226)، سير أعلام النبلاء: (13/124) .


(� )	أحمد بن محمد بن الأزهر، أبو العباس، روى عن الطالقاني وعلي بن حجر، وعنه: أبو بكر بن علي وغيره، واه، روى عنه ابن حبان وتعجب من حفظه ومذاكرته، واتهمه. مات سنة: 312هـ .


	انظر : ميزان الاعتدال: (1/130)، سير أعلام النبلاء: (14/ 296) .


(� )	هارون بن حاتم، أبو بشر الكوفي، البزاز، مقرئ مشهور، ضعفوه روى الحروف عن أبي بكر بن عياش وأبي عمرو وغيرهما، سئل عنه أبو حاتم فقال: أسأل الله السلامة، مات سنة: 249هـ .


	انظر : غاية النهاية: (2/346) .


(� )	راجع (ص188) .


(� )	سورة الزخرف، الآية: [44].


(� )	انظر : تفسير ابن جرير (25/ 76) .


(� )	تقدم قول ابن عباس (ص119) .


(� )	العنعنة: هي قلب الهمزة في بعض الكلام عينا، فيقولون مثلاً « عنّ » يريدون « أَنّ »، وهي لغة تميم .


	انظر : الخصائص: (2/11)، الصاحبي: (29) .


(� )	هكذا في المخطوط. وفي سر صناعة الإعراب لابن جني (1/229)، الخصائص لابن جني: (2/11): «العجرفية» بالراء.


	والعجرفيه : الجفوة في الكلام، والتقعر فيه .


	انظر : لسان العرب: (2/609) مادة « عجرف»، القاموس المحيط: (1879) مادة «عجرف».


(� )	هكذا في المخطوط. ولعل الصواب « من الخطأ » .


(� )	هكذا في المخطوط . ولعلها « غلظة » .


(� )	سورة مريم، الآية: [97].


(� )	انظر : المحرر الوجيز: (11/60)، تفسير القرطبي: (11/162) .


(� )	لم أجد ترجمته فيما اطلعت عليه .


(� )	أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث: (1/96). ورواية الكلبي عن أبي صالح رواية ضعيفة .


	انظر : فتح الباري: (9/39) .


	وأخرج الطبراني في المعجم الكبير: (6/35- 36) ما يؤيد ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «أنا أعرب العرب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر فأنّى يأتيني اللحن » .


(� )	راجع: (ص153 ) .


(� )	نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم، ويقال: أبو الحسن، مولاهم، أحد القراء السبعة، والأعلام، ثقة صالح، أصله من أصبهان، كان حسن الخلق فيه دعابة. مات سنة: 169هـ. وقيل غير ذلك .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/89)، غاية النهاية: (2/331) .


(� )	انظر : السبعة: (61، 62)، معرفة القراء الكبار: (1/91) .


(� )	لم أجده .


(� )	انظر : السبعة: (48)، ومعرفة القراء الكبار: (1/85) .


(� )	سورة محمد، الآية: [25].


(� )	لم أجده .


(� )	يريد قوله تعالى في سورة الصافات [113]: ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( .


(� )	يريد قوله تعالى في سورة الصافات أيضًا [108]: ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( ( .


(� )	انظر : السبعة: (48) .


(� )	لم أجده .


(� )	انظر : السبعة (76)، معرفة القراء الكبار (1/95) .


(� )	كذا في المخطوط، وفي جمال القراء: (2/578) : العربية .


(� )	يريد قوله تعالى في سورة النور [11]: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (… .


(� )	ذكره السخاوي في جمال القراء: (2/578) .


(� )	سورة الفاتحة، الآية: [4].


	فقرأ أبو عمر (ملك) بدون ألف .


	انظر : السبعة: (104)، النشر: (1/271)، الإتحاف: (163) .


(� )	وهي قراءة عاصم والكسائي .


	انظر : السبعة: (104)، النشر: (1/271)، الإتحاف: (162) .


(� )	سورة طه، الآية: [114].


	انظر : الحجة للفارسي: (1/10)، الحجة لابن زنجلة: (77) .


(� )	سورة طه، آية: [63].


(� )	وقراءة أبي عمرو (هذين) بالياء .


	انظر : السبعة: (319)، النشر: (2/320)، الإتحاف: (304) .


	وإنما قال أبو عمرو ذلك؛ لأن بعض العلماء استشكل قراءة (هذان) بالألف، إذ الأصل في اسم «إن» النصب.


	انظر : الحجة للفارسي: (5/230)، الموضح: (2/836) .


(�)	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « منه » لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « النظائر » لمناسبة السياق .


(� )	راجع (ص152-153، 175-176) .


(� )	سورة النساء، آية: [1] .


	قرأ حمزة بجر الميم. 


انظر : السبعة: (226)، التيسير: (93)، النشر: (2/247) .


(� )	سورة الأعراف، آية: [10].


قرأ خارجة بن مصعب عن نافع بالهمز. وعقب ابن مجاهد على هذه الرواية بقوله (وهو غلط). انظر : السبعة: (278)، الإتحاف: (222) .


(� )	سورة إبراهيم، آية: [22].


قرأ حمزة بكسر الياء .


	انظر : التيسير: (134)، النشر: (2/298)، الإتحاف: (342) .


(� )	سورة طه، آية: [63].


قرأ نافع وابن كثير  وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالألف في (هذان).


	انظر : السبعة: (319)، النشر: (2/320)، الإتحاف: (304) .


(� )	سورة فاطر، آية: [43].


قرأ حمزة بإسكان الهمزة .


	انظر : التيسير: (182)، النشر: (2/352)، الإتحاف: (464) .


(� )	سورة الغاشية، آية: [25]. 


قرأ أبو جعفر بتشديد الياء .


	انظر : النشر: (2/400)، الإتحاف: (582) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب: (وفي) .


(� )	راجع (ص169) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « فلماذا » لمناسبته السياق .


(� )	لعل من هذا قول الفراء: « قوله ( (((((( ((((((((((( (  [الشعراء: 137] وقراءة الكسائي (خَلْقُ الأولين) قال الفراء: وقراءتي (خُلُق الأولين)، فمن قرأ (خَلْق) يقول: اختلاقهم وكذبهم. ومن قرأ (خُلُق الأولين) يقول: عادة الأولين أي وارثة أبيك عن أول، والعرب تقول: حدثنا بأحاديث الخلق، وهي الخرافات المفتعلة وأشباهها فلذلك اخترت (الخُلُق) » .


	معاني القرآن (2/281) .


(� )	أخرجه مسلم في صحيحه المقدمة، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع: (1/10) .


	وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب: التشديد في الكذب: (ص702)، والبخاري في الأدب المفرد: (1/305).


(� )	كذا في المخطوط، ولعل الصواب « يتجرد » .


(� )	انظر : السبعة: (45- 46)، شرح الهداية: (1/8)، إيضاح القراءات العشر: (77/ أ ) .


(� )	هكذا في المخطوط، والصواب « بتكملة ».


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « يختاروا » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « مما » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « السابقة » كما يدل عليه سياق الكلام.


(�)	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « تجريد » كما يدل عليه السياق .


(� )	سورة البقرة، الآية: [37].


	وقد سبق تخريج القراءات التي في الآية. راجع (ص168) .


(� )	هكذا في المخطوط، ولعل الصواب حذف « لمذ » .


(� )	سعيد بن جبير بن هشام، أبو عبدالله الأسدي، الإمام العالم، قرأ على ابن عباس، وقرأ عليه المنهال بن عمرو وأبو عمرو، وكان من سادات التابعين علمًا وفضلاً وصدقًا وعبادة. قتله الحجاج سنة (75هـ).


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/56)، غاية النهاية: (1/305) .


(� )	هو يعقوب الحضرمي وقد تقدمت ترجمته (ص164) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « حجتها » لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « مبينة » لمناسبة السياق .


(� )	فتق الكلام إذا قوّمه ونقحه .


	انظر : لسان العرب (2/1047) مادة « فتق » .


(� )	المقصود بالفرش : ما قل دورانه من الحروف والقراءات .


	انظر : إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي شامة (319) .


(�)	عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي، يكنى بأبي عمران، وقيل غير ذلك . أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالشام. توفي سنة: 118هـ.


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/82)، غاية النهاية: (1/423) .


(�)	عبدالله بن كثير بن عمرو الداري، الفارسي الأصل، يكنى بأبي معبد، إمام أهل مكة في القراءة، وأحد القراء السبعة، توفي سنة: 120 هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/86)، غاية النهاية: (1/443) .


(� )	الأمصار الخمسة هي : مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام .


	انظر : السبعة (49)، إيضاح القرآن (77/ ب) .


(� )	النقاوة : اختيار أفضل الشيء .


	انظر : لسان العرب : (3/711) مادة « نقا » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « وغير » .


(� )	كتبت (ربما) مكررة، وهو سهو من الناسخ .


(� )	كتب على هامش المخطوط « عن غير » .


(� )	كتبت في المخطوط (تضعيفًا). ولعل الصواب ما أثبته .


	تقدم ذكر الأئمة الخمسة: (ص228) .


(� )	سورة الفاتحة، الآية: [4].


(� )	وهي رواية عبدالوارث عن أبي عمرو. ولا يقرأ بها .


	انظر : السبعة: (105)، البحر المحيط: (1/20) .


(� )	روى الأصَمعي عن أبي عمرو أنه قرأ بالزاي .


	انظر : السبعة: (105)، البحر المحيط: (1/25) .


(� )	سورة الفاتحة، الآية: [7].


	روى الخليل عن ابن كثير نصب (غير) .


	انظر : السبعة: (112)، البحر المحيط: (1/29) .


(� )	سورة الأعراف، الآية: [20].


(� )	أي كسر اللام وعلي بن حمزة هو الكسائي روى عنه هذا الوجه قتيبة .


	انظر : الكامل: (193/ أ).


وذكر النحاس شذوذ هذه القراءة في إعراب القرآن: (1/604) .


	مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية: (42) .


(� )	الآية : [13].


	قرأ قتيبة عن الكسائي وعيسى ويعقوب وسلام بالياء .


	انظر : المبسوط: (367)، والبحر المحيط: (7/305) .


(� )	كلمة « جميع » مكتوبة في هامش المخطوط .


(� )	طاح يَطُوح : هلك وسقط، أو ذهب .


	انظر : لسان العرب (2/263) مادة « طوح » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « وأرى » لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « اللحن -5» لمناسبة السياق .


(� )	محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي، مولاهم، المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، اختلف في اسمه، ثقة، روى له مسلم، كان له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج عن الإجماع فرغب الناس عن قراءته. مات سنة: 123 بمكة .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/81)، غاية النهاية: (2/167) .


(� )	أخرج البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عبدالله بن مسعود عنه رضي الله عنه: (770)، بسنده عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا: « استقرئوا القرآن من أربعة ... »، وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب : فضائل ابن مسعود: (4/1914)، ولم أجد راواية «تعلموا القرآن....».


(� )	جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، أبو عبدالرحمن، صاحب رسول الله (، من أهل بيعة الرضوان، شهد بيعة العقبة الثانية، روى كثيرًا من النبي (. مات سنة: 78هـ .


	انظر : الاستيعاب: (1/221)، الإصابة: (1/213) .


(�)	سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخزرجي الأنصاري، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته صحابي جليل، أول مشاهدة الخندق، روى كثيرا من الأحاديث. توفي سنة : 74 هـ .


	انظر : الاستيعاب: (2/47)، الإصابة: (2/35) .


(� )	كذا في المخطوط، ولعل الصواب « يشاهدون » لمناسبة السياق.


(� )	أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، القارئ، أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات، قرأ على أبي هريرة وابن عباس، تصدر للإقراء، وكان من العبّاد. مات سنة: 127هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/58)، سير أعلام النبلاء: (5/287) .


(� )	هكذا في المخطوط. ولعلها: « فعليك » لمناسبة السياق .


(� )	المراد بها : هاء السكت .


انظر : النشر: (2/88)، الإتحاف: (139) .


(� )	سورة البقرة، الآية: [259] .


(� )	سورة الأنعام، الآية: [90].


(� )	سورة الحاقة، الآية: [28].


(� )	سورة الحاقة، الآية: [29] .


(� )	هكذا في المخطوط. ولعلها « الوقف » .


(� )	قرأ حمزة ويعقوب بإسقاط الهاء في الوصل، وإثباتها في الوقف في جميع ذلك، ووافقهما الكسائي وخلف في (يتسنه) و(اقتده). وقرأ الباقون بإثبات الهاء وصلاً ووقفًا .


	انظر : السبعة: (188)، الإيضاح في القراءات: (105/ب)، النشر: (2/142)، الإتحاف: (104) .


(� )	وقف يعقوب على (هو) و(هي) بالهاء من غير خلاف، ووقف البزي ويعقوب بالهاء على (عم) بخلف عنهما.


	انظر : الإيضاح في القراءات: (105/ أ )، النشر (2/135)، الإتحاف (ص139) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « وفاقا » .


(� )	محمد بن المتوكل، أبو عبدالله اللؤلؤي، البصري، المعروف برويس، مقرئ حاذق، ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضًا عن يعقوب الحضرمي وهو من أحذق أصحابه، توفي بالبصرة سنة: 238هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/177)، غاية النهاية: (2/234) .


(� )	روح بن عبدالمؤمن الهذلي، مولاهم، أبو الحسن البصري المقرئ، ثقة، ضابط مشهور، عرض على يعقوب وهو من جلة أصحابه، وروى عنه البخاري في صحيحه، مات سنة: 234هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/175)، غاية النهاية: (1/285)، تهذيب: (3/296) .


(� )	الوليد بن حسان التوزي، البصري، روى القراءة عرضًا عن يعقوب الحضرمي، روى القراءة عنه عرضًا محمد ابن الجهم.


انظر : غاية النهاية: (2/359) .


(� )	زيد بن أحمد بن إسحاق، أبو علي الحضرمي، روى القراءة عرضًا عن عمه يعقوب الحضرمي، روى القراءة عنه عرضًا الجلاب والفضل بن شاذان وغيرهما .


	انظر : غاية النهاية: (1/296) .


(� )	عبدالله بن بحر، أبو محمد الساجي، روى القراءة عن يعقوب، روى عنه القراءة عرضًا الحلواني .


	انظر : غاية النهاية: (1/411) .


(� )	كُتبت في المخطوط هكذا. والصواب « رجع » .


(� )	كذا في المخطوط. والصواب « بن » .


(� )	أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري، إمام ثقة، ضابط، له اختيار تبع فيه الأثر، قرأ على الكسائي ويعقوب وغيرهما، روى عنه اختياره محمد القطيعي وهو من أجل أصحابه. مات سنة: 200هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/123)، غاية النهاية: (1/172) .


(� )	خلف بن هشام بن ثعلب، الإمام، الحافظ، الحجة، شيخ الإسلام، وله اختيار في الحروف صحيح ثابت روى القراءة عن الحلواني ومحمد الكسائي وغيرهما، وأخذ عنه خلق لا يحصون. مات سنة: 229هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/171)، غاية النهاية: (1/273) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « المتأخرون » .


(� )	محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ، أبو الحسن المقرئ، أكثر الترحال في طلب العلم، قرأ على قنبل وابن شاذان وغيرهما، شيخ المقرئين، أُخذ عليه أنه أقرأ بما خرج عن المصحف، وعزّر، مات سنة: 328هـ.


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/221)، سير أعلام النبلاء: (15/265)، غاية النهاية: (2/52) .


(� )	وهو ابن شنبوذ، عقد له الوزير أبو علي بن مقلة مجلسًا بحضور العلماء فاستتيب على قراءته بالشاذ، وضربه الوزير بعد أن أغلظ له .


	انظر : سير أعلام النبلاء: (15/65)، غاية النهاية: (2/55) .


(� )	 غسل هكذا في المخطوط. وقد استتيب ابن مقسم وكتب عليه مكتوب أنه قد رجع عن قوله، ومع ذلك لم ينته عما كان يذهب إليه حتى مات .


	انظر : البداية والنهاية: (11/277)، غاية النهاية: (2/124- 125).


(� )	وهي بغداد .


	انظر : معجم البلدان (1/456) .


(� )	كذا في المخطوط، ولعل الصواب « فله » لأنه أنسب للسياق .


(� )	أي هجر يقال: تباين القوم : تهاجروا.


	انظر : لسان العرب (1/300) مادة « بين » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « فهما » .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب: « يتوسع » لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « أبو عبيد » .


	فهو الذي له اختيار في القراءة .


	انظر : غاية النهاية (2/18) .


(� )	اتفق الجمهور على أن المجتهد إذا اجتهد في حكم فلا يجوز له تقليد غيره، واختلفوا إذا لم يجتهد العالم هل يجوز له التقليد؟ على أقوال منها : لا يجوز مطلقًا وهو قول مالك و الآمدي و الباقلاني ، وقيل : يجوز إذا ضاق الوقت وفيما يخصه ونقل هذا القول عن الشافعي .


	انظر : المستصفى: (2/384)، الوصول إلى الأصول لأبي الفتح البغدادي: (2/362)، روضة الناظر: (3/1008) .


(� )	اتفق العلماء – رحمهم الله – على أن العامي يجب عليه تقليد المجتهد .


	انظر : المستصفى (2/385)، الوصول إلى الأصول: (2/358، 364)، روضة الناظر: (3/1008) .


(� )	كذا في المخطوط، والصواب « إذ » لمناسبة السياق .


(� )	لم أجده .


(� )	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (6/127) بلفظ (اقرأوا القرآن صفاء لله، ولا تنطعوا فيه ) .


(� )	كذا في المخطوط. والصواب « بل » .


(� )	كذا في المخطوط. والصواب « يجرد » لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. والصواب ( له ) لمناسبة السياق .


(� )	راجع (ص186 )وما بعدها .


(� )	سورة الأعلى، الآية: 6 .


(� )	منها : ما ثبت أن الرسول ( قال لأبي بن كعب رضي الله عنه : « إن الله أمرني أن أعرض القرآن عليك».


	انظر : صحيح البخاري: (ص779)، وصحيح مسلم: (2/195)، المستدرك على الصحيحين: (2/224)، فضائل القرآن لأبي عبيد: (2/189) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « كتابه » .


(� )  كذا في المخطوط. ولعل الصواب « أدائه » .


(�)	السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس .


	انظر : النشر: (1/240) .


(�)	الترتيل : مصدر رتل وهو اتباع الكلام بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة .


	انظر : النشر : (1/207) .


(� )	كذا في المخطوط، ولعل الصواب « تحقق » لمناسبة السياق .


(� )	انظر : كتاب الأم للإمام الشافعي: (1/110، 166)، والمغني لابن قدامة: (2/456) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « بشبهه ».


(� )	اختلف العلماء في جواز القراءة بالشاذ في الصلاة، فأجازها بعضهم كأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء على عدم الجواز.


	قال ابن قدامة: ( فأما ما يخرج عن مصحف عثمان، كقراءة ابن مسعود وغيرها، فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، .... فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها، ففيه روايتان، إحداهما : لا تصح صلاته لذلك . والثانية : تصح؛ لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي ( وبعده ... » .


	انظر : أعلام الموقعين عن كلام رب العالمين لابن القيم: (4/263)، المغني: (2/166)، النشر: (1/14)، منجد المقرئين: (16، 17) .


(�)	اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة، فأجازه البعض كالروياني وأبي الطيب والرافعي، ولم يجزه آخرون كإمام الحرمين وابن الحاجب وغيرهما .


	انظر : التمهيد لابن عبدالبر: (8/293)، فتاوى ابن تيمية: (2/260)، المغني: (13/529)، معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي: (1/228) .


(� )	اتفق العلماء – رحمهم الله – على جواز إتلاف المصحف إذا وجد سبب لإتلافه، واختلفوا فيما يتم به هذا الإتلاف فأجازوا إتلافها بالدفن والغسل، واختلفوا في جواز التحريق فذهب الجمهور إلى جوازه اقتداء بعثمان – رضي الله عنه – الذي أمر بحرق كل مصحف خالف مصحفه ووافقه الصحابة رضوان الله عليهم .


	انظر : فضائل القرآن لأبي عبيد: (2/95)، المصاحف لابن أبي داود: (1/177- 178)، مجموع فتاوى ابن تيمية: (12/599)، الفتح: (9/11)، الإتقان: (2/172) .


(�)	كذا في المخطوط. ولعل الصواب حذفها.


(� )	بعدها كلمة مطموسة لم أستطع قراءتها. ولعلها (فالأول من) أي فالوجه الأول من توسعهم في خط المصحف، ويقوّي ذلك قوله فيما بعد، والوجه الثاني من توسعهم في خط المصحف .


(� )	انظر: المقنع: (ص9)، والبرهان في علوم القرآن: (1/379)، والإتقان: (1/213) .


(� )	اختلفت الروايات في عدد نسخ المصحف الإمام، فمن قائل بأنها أربع، ومن قائل بأنها خمس، ومن قائل بأنها سبع.


	انظر : المصاحف: (1/238)، المقنع: (19)، الإتقان: (1/171)، البرهان في علوم القرآن: (1/334) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « غيرهم » لمناسبة السياق .


(� )	سورة الواقعة، الآية: [29] .


(� )	سورة الشعراء، الآية: [148] .


(� )	أخرجه ابن جرير في تفسيره: (27/180- 181)، وابن عبدالبر في التمهيد: (8/297) .


(� )	نُسب هذا القول للدباغ، وجعله الزرقاني قولاً لجماهير العلماء .


	انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي: (1/377)، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني: (1/377).


(� )	سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، روى عنه أبيه، وعنه : ابنه سعيد وعباس بن سهل، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، روى له البخاري في الأدب المفرد حديثًا واحدًا موقوفًا .


	انظر : تهذيب الكمال: (11/430)، تهذيب التهذيب: (4/168) .


(� )	الاشتداد : الصلابة والصعوبة، وهو نقيض اللين، وهو هنا بمعنى تزداد سرعة نفسه .


	انظر : لسان العرب: (2/282) مادة : « شدد » .


(� )	أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (5/142)، وفي المعجم الأوسط: (2/257) .


(� )	انظر : إيضاح القراءات: (34/ أ ) .


(� )	آية : [53 ].


حذفت الواو قبل (يقول) في مصاحف أهل المدينة والشام ومكة، وأثبتت في مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق .


	انظر : المقنع: (ص103)، الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصاحف لابن وثيق: (ص62) .


(� )	آية : [100].


	في مصاحف أهل مكة بزيادة (من) وفي سائر المصاحف بدونها .


	انظر : المقنع: (ص104)، الجامع: (ص97) .


(� )	آية: [24].


في مصاحف المدينة والشام بغير (هو) وفي سائر المصاحف (هو الغني).


	انظر: المقنع: (ص108)، الجامع: (ص134) .
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